بين التجديد والتجديف
مناقشة لبعض اجتهادات معاصرة بعيدة عن أقوال أهل السنة والجماعة

بقلم الدكتور
ماجد الدرويش
(
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

منذ فترة مضى أحد العلماء إلى مثواه الأخير، مُسَلِّماً الأمانةَ إلى صاحبها، وفُتح بموته سِجلُّ اجتهاداته والذي كنّا نتمنّى لو فُتِح في حياته لتكون المناقشات أفْيَد وأقْوَم. ومنذ سمعت بموته – أسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة – كان لي موقف يختلف عن غيري من طلبة العلم الشرعي في هذا البلد، فالكثيرون أثنَوا عليه وعلى نبوغه في اللغة العربية، وهذا لا ينكره إلاّ معاند. ومنهم من غالى حتى جعله في مصاف المجدّدين، وهي دعوى عريضة بدون أدنى شك، وما أظن أن الشيخ كان ينظر إلى نفسه هذه النظرة، كما لا أظن أن آثاره التي تركها تتسم بالتجديد. ومن الناس من كان رأيه فيه سلباً جداً حتى وسمه بـ(التجديف) حيث يعتبرونه من الذين خرجوا عن نهج أهل السنة والجماعة في التعاطي مع المسائل الشرعية. وأنا شخصياً لم أجتمع به ولا استمعت إليه ولكنني قرأت له وعنه، وكل ما قرأته عنه كان إطراءاً وتعظيماً وصل بعض الأحيان إلى الغلو الشديد. وكنت أودّ، وقد أفضى إلى خالقه بما عمل، أن أُبقيَ رأيي فيه لنفسي أو لمن يسألني عنه، فأقول فيه رأيي الشخصي. ولكن عندما بدأت الإذاعات والمحطات التلفزيونية والجرائد والمجلات تتسابق في إعداد البرامج عنه، والكتابة والتعظيم له على حساب الدين نفسه، حيث كان بعض المطرين من غير المسلمين يتجرؤن على أحكام الشريعة بحجة مدحه والثناء عليه.. حينها وجدت أنّه لا بدّ من أن أقول رأيي بصراحة ليكون كلمة ‑ في ظني ‑ أنها كلمة حق تقال لله تعالى في زمن تُزيّف فيه الحقائق وتبرهج فيه الأكاذيب.
ومع علمي المسبق أن هذه الكلمة ستزعج الكثيرين من الذين تحوّل الإسلام عندهم إلى ترف فكري أو إلى إسلام صالونات. ولن أتعرض في كلمتي هذه إلى ما يمكن أن يؤخذ عليه، وإنما سأكتفي بالرد على ما نسبوه إليه فيما كتب عنه واعتبر من علامات اجتهاده وتجديده في الدين. 
والاجتهاد هو بذل الوسع في استنباط دليل شرعي أو حكم شرعي لحادثة لا نصَّ صريحَ فيها، إذ لا اجتهاد في مورد النص، وهذا أمر بدهي، فإذا وُجد النص فالواجب التزامه. والأحكام الشرعيّة وإن كانت على قسمين ظنّي الدلالة وقطعيِّها، أو ظنّي الثبوت وقطعيِّه، إلاّ أنّ إجماع الأمّة على العمل بدليل أو بمفهوم دليل يجعل مخالف ذلك خارجاً عن إطار العصمة، ومشاققاً لله تعالى ولرسوله صلّى الله عليه وسلّم. وهذا الذي كان لا يعجب الشيخ أبداً لأنه كان يريد أن يطلق لفكره العَنان، فيجتهد خارج الضوابط والقواعد الفقهية والأصولية. لن أناقش ما تبنّاه الشيخ من عَلْمانيّة أو اشتراكيّة أو قوميّة، فهذا أمر يتعلّق به ويعنيه وحده. ولكن الذي لا يُسمح له بالتجرّؤ عليه هو انتهاك الحدود الشرعية، وهذا ما سوف أناقشه :

الاجتهاد الأوّل : القول بجواز زواج المسلمة من غير مسلم :

ذهب الشيخ إلى جواز زواج المسلمة بغير المسلم معتبراً أنّه لا نصَّ صريحَ في القرآن يمنع ذلك، وأنّ القرآن فرّق بين المشركين وأهل الكتاب. وأمّا قوله تعالى في سورة الممتحنة: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (. فهذه عنده لا تدلّ إلاّ على حرمة بقاء المؤمنة تحت الكافر القرشي، ولم تذكر الكتابي. فهو في ذلك يُقصر المعنى على السبب ولا يُعدّيه / هكذا يقول. مع أنّ الله تعالى قال في النصارى: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ ( وقال تعالى: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ( وقال فيهم وفي اليهود: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (. فهذه الآيات وغيرها كثير في كتاب الله تصرّح بكفر اليهود والنصارى، وعليه فإن آية الممتحنة تشملهم مع الكافرين. وبالتالي فلا المسلمات يحلّ أن يتزوّجوا الكافرين ولا العكس. وأمّا قوله تعالى في سورة البقرة: (وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ (، أيضاً هذه الآية عند الشيخ خاصةٌ بمشركي العرب ولا علاقة لأهل الكتاب فيها، وهو بذلك يُقصر الحكم على حادثته ولا يُعدّيه إلى غيره، وهذا بكلّ بساطة يعني تعطيل الأحكام الشرعيّة، لأنّ غالب الأحكام لها أسباب نزول وورود، وللعلماء في ذلك طريقتان:


الأولى : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.


الثانية : أن العبرة بخصوص السبب ثم يجري على غيره عن طريق القياس.

والشيخ العلايلي له طريق ثالث هو أنّ العبرة بخصوص السبب فقط، وعليه فإنّنا نعطّل كل الأحكام الشرعيّة التي وردت في القرآن والسنّة، ومنها العمل بآية سورة البقرة. مع العلم أنّ الأئمّة قد تبيّنوا هذا الحكم تماماً، فقالوا: إنّ آية سورة البقرة عامّة حرّمت زواج المسلم بالمشركة – والكتابيّات منهنّ لعموم اللفظ، أو عن طريق القياس حيث زعموا أنّ عيسى ابن الله، وثلّثوا الآلهة – وكذلك زواج المسلمة بالمشرك، ويدخل فيه رجال أهل الكتاب على ما مرّ.

ثم جاءت بعد ذلك آية سورة المائدة وهي قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ… ( فخصّصت عمومَ الجزء المتعلّق بنكاح المسلم من المشركة في آية سورة البقرة حيث استثنت من المنع الكتابيّات، وبقي زواج المسلمة من غير المسلم محرّماً. وهذا الذي ذكرته هنا هو ما قاله حبر الأمّة ابن عبّاس رضي الله عنهما فيما أخرجه الطبراني في الكبير، ونقله مولانا العلاّمة ظفر أحمد التهانوي في إعلاء السنن (11/41) حيث قال: (وقال ابن عبّاس نزلت هذه الآية (وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ… ( فحجز الناسُ عنهُنَّ – أي المشركات بمن فيهنّ الكتابيّات – حتّى نزلت هذه الآية التي بعدها: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ… ( فنكَحَ الناسُ نساءَ أهل الكتاب.) ثمّ قال العلاّمة التهانوي – رحمه الله -: فإذا كان جواز نكاح الكتابيّات على خلاف القياس بآية المائدة، لا بدّ أن يقتصر على الكتابيّات اللاتي عُلم كونهنّ من أهل الكتاب بالنص أو بدليل قطعي آخر.اهـ. فنستفيد من ذلك أمور :

1- أنّ نكاح الكتابيّات في القياس حكمه حكم نكاح المشركات.

2- أنّ النص استثنى الكتابيّات من المنع.

3- أنّ نكاح المسلمة من غير المسلم باق على أصل الحرمة.

ولعل الشبهة دخلت على الشيخ من ورود كلمة (نسخ) على لسان بعض الأئمّة حيث ذكروا أنّ آية البقرة منسوخةٌ بآية المائدة فظنّ أنّ الحكم قد رُفع واستبدل. ولم يدرك مدلول كلمة النسخ عند الأوّلين، فهم كانوا يطلقونها على التقييد والتخصيص والإزالة، ولذلك كثرت هذه العبارة عند الصحابة والتابعين، بينما هي في مصطلح المتأخرين استبدال حكم بحكم آخر. وعدُم التفريق بين المدلولين للنسخ يوقع في هذا الخلط.

      وممّا يدلّ على أنّ الشيخ قد وقع في هذا الخلط ما ذكره الإمام القرطبي ‑ رحمه الله ‑ عند تفسير آية البقرة حيث قال: (واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقالت طائفة: حرّم اللهُ نكاحَ المشركات في سورة البقرة ثم نسخَ من هذه الجملة نساءَ أهل الكتاب، فأحلّهنّ في سورة المائدة… وقال قتادة وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كل كافرة، والمراد بها الخصوص في الكتابيّات، وبيّنت الخصوص آية المائدة ولم يتناول العموم قط الكتابيّات. وهذا أحد قولي الشافعي، وعلى القول الأوّل يتناولهن العموم، ثم نسخت آية المائدة بعض العموم. وهذا مذهب مالك رحمه الله… وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي: ذهب قوم فجعلوا الآية التي في البقرة هي الناسخة، والتي في المائدة هي المنسوخة، فحرّموا نكاح كلّ مشركة كتابيّة أو غير كتابيّة).اهـ. 

وقد ردّ القرطبي هذا المذهب الأخير. والذي يعنينا هنا هو كثرة ذكر كلمة (النسخ) في سياق الكلام مع العلم أنّ المراد هو التخصيص وليس الإزالة والاستبدال. وفي هذا يقول مولانا العلاّمة ظفر أحمد التهانوي – رحمه الله – في كتابه (أحكام القرآن) 1/474: (وكثيراً ما يوجد عن ابن عبّاس وعن غيره من أهل التفسير بإطلاق لفظ النسخ ومرادهم التخصيص).اهـ. وهذا ينطبق على ما نقله القرطبي هنا تماماً. فكلّ هذا الكلام يدلّ دلالة واضحة على أنّ تحريم الزواج بالمشركات عام يشمل الكتابيّات إلاّ أنّ آية المائدة خصّصت هذا العموم في جزء الآية المتعلّق بنكاح الكتابيّات وهذا مقصود قول القرطبي: (ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب فأحلّهنّ في سورة المائدة).

أما الجملة الثانية من آية سورة البقرة، وهي قوله تعالى: (وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ( أي لا تزوّجوهم المؤمنات، فهذه بقيت على عمومها ولم يخصصها شيء، ولذلك انعقد الإجماع على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم. يقول العلامة القرطبي ‑ رحمه الله ‑: (قولـه تعالى: (وَلا تُنكِحُوا ( أي لا تُزوّجوا المسلمة من المشرك. وأجمعت الأمّة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجهٍ).اهـ.(3/72). ومعلوم أن النهي إذا أطلق انصرف إلى التحريم. إلا أن يصرفه صارف فلما لم يأتِ صارف لهذا الإطلاق، فإن حرمة زواج المسلمة بغير المسلم تكون ثابتة بنص أيّده الإجماع.

ولا عبرة بشبهة الشيخ أن الكتابيين غير المشركين، فحكمهم واحدٌ هو الكفر، قال الله تعالى (لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ الْبَيِّنَةُ (. فوَصْفُهم بالكتابيين ليس لرفع الشرك عنهم وإنما لوصف زائد على مشركي مكّة وهو أن الله قد أرسل فيهم رسلاً وأنزل عليهم كتباً ومع ذلك أشركوا به، فجرمهم أكبر.

الاجتهاد الثاني : نفي حد رجم المحصن الزاني :

يقول الشيخ- غفر الله له- : إن حكم الرجم (وَهْمٌ) ولم يثبت في القرآن الكريم، فقد قال تعالى في سورة النور: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ( ولم يذكر الرجم. وشبهته في ذلك أن الحديث – حديث الآحاد – لا يقوى على إضافة حكم عما ورد في القرآن. والردّ على ذلك من وجوه :
الأول : أن أحكام القرآن في غالبيتها عامّة بيّنتها السنّة النبويّة مصداقاً لقوله تعالى: 
(لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ( والسنة في التشريع كالقرآن تماماً بما صحّ منها، وهذا بأمر الله تعالى في القرآن الكريم (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ( ولو أننا أخذنا بالشبهة التي ذكرها لتركنا الصلاة والزكاة وكثيراً من أحكام الحج، فهي ممّا يثبت فعله بالسنّة. ثم إنّ حديث الآحاد صحيح أنّه ظنّي الثبوت لكن العلماء اجتمعت كلمتهم على الاحتجاج به، فهو من هذا المنطلق قطعي. 

الثاني : أنّ حدّ الزنى ثبت بنصوص من القرآن ونصوص من السنّة الصحيحة. أما في القرآن فقد مرّت آية النور، وأمّا في السنّة: فقد أخرج البخاري في كتاب الحدود من صحيحه، باب رجم المحصن، عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: (قد رجمتُها بسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم). فهذا النص وحده يفيدنا أن الرجم ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وعمل به الصحابة والتابعون. أما عمل الصحابة فواضح من فعل علي رضي الله عنه، وأما عمل التابعين فمن تبويب الإمام البخاري للباب بـ (رجم المُحْصَن) ومعلوم أن البخاري – رحمه الله – بوّب على أحكام الفقه، حتى قال الكثير من الأئمّة إن كتاب البخاري كتاب فقه وليس كتاب حديث.

ثم ذكر الإمام البخاري نصوصاً أخرى، منها:

- عن خالد الشيباني، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري.اهـ. وقد بيّن العلماء أنّه بعدُ على ما سيأتي إن شاء الله.

- وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً من أَسْلَم أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فحدّثه أنّه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرُجم، وكان قد أحصن.

وفي صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب: حدّ الزنى :

- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهنّ سبيلاً، البِكْرُ بالبِكْرِ جلدُ مائة ونَفْيُ سنة، والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم). قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح (11/189): "أما قوله صلّى الله عليه وسلّم:(فقد جعل الله لَهُنَّ سبيلاً) فإشارة إلى قوله تعالى: ( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ( فبيّن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن هذا هو ذلك السبيل".اهـ.

بهذه النصوص يتحصّل عندنا حكمان :

حكم لمن زنى وهو بكر، وحكم لمن زنى وهو محصن. أما الأوّل فمتفق عليه بيننا وبين الشيخ فلا يحتاج إلى كلام. وأما الثاني فهو محلّ النزاع.

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله – (الفتح 12/120): "وقال ابن بَطّال: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرجم، ودفع ذلك الخوارجُ وبعضُ المعتزلة، واعتلّوا بأنّ الرجم لم يذكر في القرآن، وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج. واحتجّ الجمهور بأنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم رجم وكذلك الأئمّة بعده، ولذلك أشار عليّ رضي الله عنه بقوله في أوّل أحاديث الباب (ورجمتها بسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم)".اهـ.

ومن قبلُ قال الإمام النووي – رحمه الله -: "وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن وهو الثيّب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القِبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره، عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظّام وأصحابه فإنّهم لم يقولوا بالرجم".اهـ.

الثالث : ثبت الرجم بقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وفعله، وبقول الصحابة وفعلهم. أمّا قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقد مرّ معنا حديث الإمام مسلم، ومعلوم أن أحاديث الصحيحين تنزل منزلة التواتر لتلقي الأمة لها بالقبول وللعلماء في منكرها مذهبان أقله التفسيق وذهب أهل الهند إلى كفره ذلك أن هذه الكتب عندهم صارت بمنزلة المعلوم من الدين بالضرورة.

وأما فعله صلّى الله عليه وسلّم فمنه ما خرّجه البخاري وقد مرّ في جواب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه للسائل، وفي قصّة الرجل الأسلمي. ومنه ما خرّجه الإمام مسلم في كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، حيث أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي اعترف بالزنى فأمر به النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فرُجم، وهي نفسها قصة الأسلمي عند البخاري واسمه ماعز بن مالك الأسلمي. ومجموع هذه الأحاديث يصل إلى مرتبة التواتر. ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم نُقِلَ عنهم فعل الرجم، فمنه ما ذُكِرَ أولاً عن علي رضي الله عنه أنّه رجم بسنَّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. وقد ثبت أن الرجم كان بعد نزول سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك وهي كانت في سنة ستٍّ للهجرة على أبعد تقدير، والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة رضي الله عنه، وإنما أسلم سنة سبع، وابنُ عباس، وإنما جاء مع أمّه إلى المدينة سنة تسع، على ما ذكره الحافظ في الفتح (12/123). وعليه فمن المستحيل أن تكون آية سورة النور قد نسخت الرجم على ما ظنّه الشيخ.

الرابـع : أخرج الشيخان في (الحدود): البخاري باب (رجم الحُبْلى من الزنا إذا أحصنت) ومسلم باب (رجم الثيب في الزنى). عن عمر رضي الله عنه أنّه قال على منبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في آخر حجّة حجّها: (إنّ الله قد بعث محمّداً صلّى الله عليه وسلّم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّا أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله، وإنّ الرجم في كتاب الله هو على من زنى إذا أُحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف).اهـ.

وفي رواية أحمد والنَّسائي : "ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت).

وما ذكره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عن آية الرجم هو ما أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن محمد بن سيرين: وقال ابن عمر: نبئت عن كثير بن الصلت، قال: كنا عند مروان وفينا زيد، فقال زيد بن ثابت: كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قال مروان ألا كتبتها في المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب، فقال : أنا أشفيكم من ذلك، قال، قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجل إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: فذكر كذا وكذا الرجم، فقال: يا رسول الله أكتب لي آية الرجم، قال: (لا أستطيع الآن) هذا، أو نحو ذلك.اهـ. وقد رواه النسائي عن زيد بن ثابت. (يُراجع تفسير ابن كثير 3/271 وما بعدها). ونستفيد من ذلك أمور، منها:

1- أن الرجم ثابت بالقرآن الكريم بالآية السابقة.

2- أن الذي نسخ هو تلاوة الآية وليس حكمها.
ومعلوم أن النسخ أنواع، منه نسخ التلاوة والحكم، ومنه نسخ الحكم وبقاء الرسم، ومنه نسخ الرسم وبقاء الحكم، وهذه الآية هي ممّا نُسِخَ رسمُه وبقي حكمه. وعليه فإن قول الشيخ العلايلي (إنّ الرجم وَهْم) فيه توهيم للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم. نسأل الله العافية. إضافة إلى أنه اختار مذهب الخارجين عن أهل السنة والجماعة من الخوارج والمعتزلة، وهذا أمر طبعي ممن اعتنق التنوير والعلمنة في عصرنا ممّن يتدرّعون بالمعتزلة ومن شاكلهم، ويطلقون عليهم لقب (شهداء الرأي الحر)، والحقيقة هم يريدون أن يبرّروا انحرافهم وفهمهم القاصر للشريعة، ويُضْفوا على أنفسهم مثل ما زعموه للمعتزلة. ورضي الله عن أئمتنا الذين نقلوا لنا الإجماعات المعتبرة، وهذا ما يزعج معتزلة عصرنا.

الاجتهاد الثالث : قوله الحدود تُقصد لغاياتها لا لذاتها

أما قولـه إن الحدود تُقصد لغاياتها فهذا صحيح ذلك أن الحدود إنما وجدت لردع الناس وحجزهم عن المعاصي. أما أنها لا تقصد لذاتها فهذا غير صحيح ذلك أن الحدود ثبتت بنصوص قطعية في غالبها، والقول بأنها لا تقصد بذاتها يعني تعطيلها والتواضع على حدود أخرى تؤدي الغاية نفسها. والردّ على ذلك يأتي على الشكل الآتي: 

1- تعريف الحدود : وهي جمع حدّ، قال الإمام المُناويُّ في (التوقيف): الحدّ: الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. وحدُّ الدار: ما تتميّز به عن غيرها، يقال: حدّدت الدار، ميزتها عن مجاوراتها بذكر نهاياتها.

وحدّ الشيء: الوصف المحيط بمعناه – على تعريف المناطقة -.

والحدّ أيضاً: المنع، سمّي به العقاب المقدَّر من الشارع لكونه مانعاً لفاعله عن معاودة مثله ولغيره عن سلوك منهجه.اهـ. وقال الإمام النَّسَفِيُّ في (طِلبَة الطلبة): والحدود: موانعٌ من الجنايات فسمّيت بها لذلك لكونها موانع.اهـ.

وقال القونوي في أنيس الفقهاء: الحدود جمع حدّ، وهو في اللغة: المنع. وفي الشريعة: هو عقوبة مقدَّرة، وجبت حقّاً لله عزّ وجلّ.اهـ.

وفي المُغَرّب: وسميّت عقوبة الجاني حدّاً لأنها تمنع المعاودة أو لأنها مقدّرة.اهـ.

من مجموع هذه التعريفات يتضح لنا أن الحدود الشرعية إنّما سمّيت بذلك لأنها جمعت وصفين:
الأول: أنها مانعة وحاجزة عن المعصية.



الثاني : أنها مقدّرة – أي محدّدة – حدّدها الشارع الحكيم.

ولذلك عرّفوها في الاصطلاح أنها (عقوبات مقدّرة حقّ لله تعالى) فقولهم (عقوبات) جمع عقوبة: وهي الأخذ بالذنب، والقصد منه الامتناع عن معاودة الفعل القبيح. جاء في اللسان: والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوءاً والاسم العقوبة. وعاقبه بذنبه معاقبةً أخذه به.

- أما قولهم (مقدّرة) أي محدّدة، حدّدها الشارع الحكيم، وهذا التحديد حقّ لله تعالى وحده لأنه هو صاحب الحكم وإليه الأمر ولذلك زادوا في التعريف قيداً (حقّ لله تعالى).

ثم إن هذه الحدود هي التي تميّز هذه الشريعة عن سواها من الشرائع الوضعيّة، فكلمة حدّ تدل على ذلك، فهي بمثابة السور الذي يصون الدار ويحدد مساحاته ونهاياته، فلو أزيل هذا السور استبيح الدار، وكذلك الحدود الشرعية هي سياج الإسلام لو أزيلت لاستبيح وهذا ما حصل.

وعلى هذا الأساس فلا يجوز أن نغفل عن أن الحدود تقصد لذاتها وتقصد لغاياتها، وهذه الغايات لا يمكن أن نتوصل إليها إلا عن طريق الحدّ المبيّن في القرآن الكريم والسنّة النبويّة ( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (...

ولقد رأينا وما زلنا نرى كيف أن العقوبات التي تواضع عليها الناس بعيداً عن شرع الله تعالى لا تفي بالغرض ولا تمنع الجريمة مع العلم أن واضعيها قصدوا المنع، ولكن القصد يحتاج إلى معرفة السبيل الموصل إليه. ولقد ثبت فشل كل السبل الوضعية لمنع الجريمة، حيث نسمع في أكثر البلدان تحضراً أنها أكثر البلدان التي تقع فيها الجرائم. بينما لو رجعنا إلى الفترة الممتدة من حكم النبوّة إلى سَنَةِ إلغاء الخلافة الإسلاميّة لوجدنا أنّ حجم الجرائم قليل جدّاً بالقياس مع ما يحدث في عصرنا الذي تطبق فيه الشرائع الوضعية.

الاجتهاد الرابع : الفوائد البنكيّة حلال

هذه الشبهة بدأت في أوائل القرن العشرين. يقول د. القرضاوي: "فقد كانت الحضارة الغربية في أوج مجدها وبريقها الذي يخطف الأبصار، وكان تراثنا مغموراً، وشعبنا مقهوراً، وعقلنا بالجديد مبهوراً. وكان النظام الرأسمالي – الذي يقوم على الربا – يسود العالم ويحرك عجلاته كما يشاء. فلا غَرْوَ أن وُجِدَ من أبناء المسلمين من حاول أن (يفلسف) هزيمتنا أمام الفكر الوافد بتخريجات يعزوها إلى الشرع، وتأويلات يثني بها عنان النصوص (المحكمات) ليجعلها (متشابهات) توظَّف في (تبرير الواقع) الذي لم يصنعه المسلمون بإرادتهم، ولا بعقولهم، ولا بأيديهم، إنما صُنع لهم وفُرض عليهم.

كان عمل هؤلاء المتأولين من أصحاب (المدرسة التبريرية) أن يُلبسوا بفتاويهم (الخواجة الأوروبي) عمامة (شيخ مسلم) حتى يقبله الناس، الذين يغرهم الظاهر ولا ينفذون إلى الباطن. وقد تعلق هؤلاء بخيوط واهنة من الشبهات تهاوت كلها واحدة تلو أخرى أمام حُجج الراسخين في العلم".اهـ.  كلام العلامة القرضاوي، ومن الراسخين في العلم الذين نوّه بذكرهم: شيخ الإسلام مصطفى صبري، والشيخ محمد زاهد الكوثري، والدكتور محمد محمد حسين، وشيخ الأزهر محمد الخضر حسين، والشهيد سيد قطب، رحمهم الله. ومن الأحياء: الدكتور يوسف القرضاوي، والأستاذ محمد قطب، والدكتور البوطي، والدكتور عماد الدين خليل، وغيرهم ممّن ردّوا على أمثال علي عبد الرّازق وطه حسين، اللذَيْن تأثر بهما الشيخ تأثُّراً بيّناً.

وقد صدرت في أيامنا كتب عدّة تفنّد هذه المزاعم، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

· مقالات في الربا والفائدة المصرفية، لفضيلة شيخنا المبارك وهبي سليمان غاوجي الألباني – حفظه الله تعالى –  إصدار مؤسسة الريّان ودار ابن حزم، بيروت.

· المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد عثمان شبير ‑ حفظه الله تعالى ‑ إصدار دار النفائس، الأردن، وهو كتاب قيّم جدّاً. وقد أجرى فيه مقارنة بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، كما أثنى على هذا الكتاب مشايخنا في حلب.

· دراسات في الربا، لفضيلة شيخنا المبارك القاضي فيصل مولوي – حفظه الله تعالى – إصدار مؤسسة الرسالة، بيروت.

· فوائد البنوك هي الربا الحرام، لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي ‑ حفظه الله تعالى ‑ إصدار مؤسسة الرسالة، بيروت. ومنه ألخّص النقاط التالية :

أهم شبهات المحللين للفوائد الربوية :

أ – قالوا : إن حكمة تحريم الربا هي منع ظلم الدائن أو المقرِض للمستقرِض واستغلال حاجته بغرض الزيادة الربوية عليه. وهذا غير حاصل في المعاملات المصرفيّة:

والردّ : أن الأصل في الأحكام الشرعيّة أنها تُبنى على العلل والتي هي (وصف ظاهر منضبط) وليس على الحكمة والتي هي (وصف) غير ظاهر وغير منضبط. ومع ذلك ممكن أن ننقض استنباطهم لهذه الحكمة باستظهار حكمة أخرى لتحريم الربا، وهي (تحقيق الاشتراك العادل بين المال والعمل، وتحمل المخاطرة ونتائجها)، وهو غير متوفّر في الفوائد البنكيّة. فقولكم احتمال يسقط به الاستدلال.

ب – قالوا: إن المال المعطى للبنك من المتعامل هو من قبيل (الوديعة) والإسلام يقرّها…

والردّ : أن (للوديعة) في الشريعة أحكام، فهي عند المودَع عنده أمانة لا يحق له التصرّف بها، وهو لا يضمنها إلاّ في حال تقصيره في حفظها. أما الودائع المصرفيّة فهي أشبه بالشراكة بين المودع والمصرف ولكنها شراكة (غرر) إذ المصرف يأخذ النصيب الكبير بينما لا يُعطي شريكه إلاّ القليل. وهذا ظلم.

ج – قالوا : إنّ المعاملات المصرفية من قبيل (المضاربة الشرعيّة)…

والردّ : أن تحديد المصرف لنسبة الأرباح الثابتة التي لا تخضع (للربح والخسارة) ينقُضُ ذلك. وقد تكلّم فقهاؤنا في ذلك وأبانوه ونقلوا الإجماع على تحريمه، كما يراه الناظر في كتاب (المغني 5/34) لابن قدامة المقدسي – رحمه الله – حيث يقول: "متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، بطلت الشركة". ونقل هذا عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، وعن الأوزاعي وأبي ثور رحمهم الله تعالى.

د – قالوا: إنّ المحرّم من الربا ما كان أضعافاً مضاعفة كما في قوله تعالى في سورة آل عمران ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ( . والفوائد البنكيّة ليست (أضعافاً مضاعفة).

والردّ : أنه وردت آيات أخرى في تحريم الربا، وهي قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( وهي مطلقة غير مقيّدة. ولا تُحملُ آيةُ آل عمران عليها لأنّ آيةَ سورة البقرة نزلت بعدها. ثم هناك آية أخرى أوضح في المراد وهي قوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ( وهذا صريح في القليل، والكثيرُ من باب أولى فلم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟!!…

وهذه المناقشة كلها من باب التنزل، وإلا فليس بصحيح أن البنك يشارك ويضارب، ولعلّ أصدق تعريف لعمل البنك الربوي، هو ما سمعته من بعض مشايخنا الأزهريين الألمعيين عن علامة الاقتصاد في مصر أستاذ القانون التجاري الدكتور علي جمال الدين بأنّ البنك (تاجر ديون).

ثم كان أقصى ما توصّلوا إليه نقضهم على أهل السنّة والجماعة في تعريفهم للربا، وإظهار تناقضهم، بزعمهم، فقالوا: أنتم تُعَرِّفون الربا بأنه (كل قرضٍ جرّ منفعة) كما جاء في الحديث. وفي مواضع أخرى نجد أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد زاد جابراً في وفاء الدين، وزاد الأعرابيّ في سِنِّ الناقة فظهر بذلك مخالفة الفقهاء للأصل…

والردّ : أولاً أن هذا التعريف للربا غير صحيح، فالعلماء لم يعرّفوا الربا بما ذكرتموه. وإنّما عرّفوه بالزيادة التي تؤخذ على رأس المال بدون عِوَض. وأخذوا ذلك من قوله تعالى: ( فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (. وأما حديث (كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا) فهو حديث ضعيف. أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز لضعفه، وقال السخاوي: إسناده ساقط. قال الإمام المُناويُّ في (فيض القدير): فيه سِوار بن مصعب، قال الذهبي: قال أحمد والدارقطني: متروك.

وأما أحاديث جابر والأعرابي فهما صحيحان مخرجان عند الشيخين (عند البخاري في كتاب الاستقراض – باب حسن القضاء) عن جابر رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو في المسجد… وكان لي عليه دين فقضاني وزادني). وهذا ليس من الربا المحرّم لأن جابراً رضي الله عنه لم يشترط الزيادة، وإنّما جاءت على سبيل التفضّل وحسن التقاضي ومقابلة الحسنة بالحسنة. وما في المعاملات الربويّة هو اشتراط لهذه الزيادة، وهذا كافٍ في التحريم.

والكلام في هذا الموضوع كثير وشائك وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا التلخيص، ويبقى أنّه لا بدّ من الرجوع إلى الكتب التي ذكرتها وغيرها لفهم هذه القضيّة التي بدأت تجد سبيلها إلى مؤسساتنا الرسمية الدينية.

وقد ضربت صفحاً عن موقف الشيخ من العلمانيّة وأنّها من صلب الإسلام كما ذكرت في المقدّمة، وكذلك ضربت صفحاً عن كونه أحد مؤسّسي الحزب التقدّمي الاشتراكي وهو حزب علماني.

ولعلّي أكون بذلك قد وفقت إلى عرض مجمل الشبهات التي عرضت للشيخ رحمه الله ، تكلمت عليها بما أعانني الله تعالى عليه. وهي شبهات عرضت للبعض ممّن سبق الشيخ من معتزلة القرن العشرين. وللإمام العلامة البصير شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله كتاب (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين) يرد فيه على شبهات العَلْمانيين والمتنورين الذين أرادوا التفلت من أحكام الدين تأثراً بالغرب، وخاصة بعدما بهرهم التقدم التقني والمنطق التجريبي، فحاولوا أن يجمعوا بين الإسلام والعَلْمانية، غير متنبهين إلى خصوصية كل منهما، إذ العَلْمانيّة جاءت نتيجة لوقوف الكنيسة في وجه التقدم العلمي الذي حمله الأوروبيون أصلاً عن المسلمين في الأندلس وغيرها. وبالتالي كان وقوف الكنيسة بوجهه باعتباره شعاراً من شعائر الإسلام الذي يحاربونه أشدّ محاربة. ممّا حدا بعلماء أوروبا إلى لفظ دين الكنيسة، فكيف نسوي بعد ذلك بين الإسلام وغيره؟!!… والذين حاولوا أن يطبقوا على الإسلام ما طبقه الغرب على الكنيسة خَرَجوا إلينا بفكر هجين تولّد عن نفوس منهزمة.

وفي الختــام :
فإن كان الشيخ رحمه الله إماماً في اللغة، فإنّه في الفقه مقلّد لمذاهب من خرج عن جادة أهل السنّة والجماعة عن غير دليل، وحتى لو سلمنا مع من قال إنّه مجتهد، فاجتهاده مردود عليه لمخالفته النصوص الواردة. 

انتهى المراد، والحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد.


وكتبه

خادم العلم الشريف في طرابلس الشام

ماجد الدرويش الطرابلسي الحنفي

عفا الله  عن شيوخه وعن والديه
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